
ســـياسات صـــندوق النقـــد الـــدولي ثابتـــة..
لكن الحكومة التونسية مفاوض ضعيف

, مارس  | كتبه محمد بن رجب

كد الخبير الاقتصادي الدكتور رضا شكندالي، أن صندوق النقد الدولي لا يغير سياساته وشروطه مع أ
كــل الــدول، لكــن الحكومــة التونســية الــتي تتفــاوض معــه ضعيفــة، وشــدد علــى أن الدولــة مطالبــة
بتشجيع الاستثمار، والعمل على إعادة نسق الإنتاج والتصدير إلى مستوياته الطبيعية بهدف تجاوز

الأزمة الاقتصادية القائمة في تونس.

وأشــار شكنــدالي في مقابلــة مــع “نــون بوســت” إلى أن القــول بــأن الهــدف الــرئيسي للترفيــع في نســبة
الفائـدة مـن طـرف البنـك المركـزي هـو محاربـة التضخـم المـالي والحـرص علـى تماسـك المقـدرة الشرائيـة
للمواطن التونسي، لا يستند إلى مرتكزات علمية دقيقة، بما يفهم أن الغاية من وراء ذلك هو ضمان

الربحية للبنوك وتأمين الموارد المالية لتمويل عجز موازنة الدولة.

شدد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا شكندالي على أن اتفاق
يبًا، لم يحن وقته بعد، لأن شروط “الأليكا” الذي تنوي الحكومة توقيعه قر
المنافسة الحقيقة بين الفلاح التونسي ونظيره الأوروبي غير متوافرة حاليا

أما عن خروج تونس من قائمة البلدان غير المتعاونة في المادة الجبائية، فقد أوضح الخبير الاقتصادي
التــونسي أنــه لا يمكــن معرفــة فوائــد ذلــك إلا بعــد مــرور ســنتين علــى الأقــل علــى هــذا القــرار الخــاص
بالاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة، حاثًـا الحكومـة التونسـية علـى متابعـة ذلـك بقـرارات وإجـراءات أخـرى
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تشجع على الاستثمار الأجنبي، وأساسًا الاستثمار المحلي.

وشــدد أســتاذ الاقتصــاد بالجامعــة التونســية رضا شكنــدالي علــى أن اتفــاق “الأليكــا” الــذي تنــوي
يبًـا، لم يحـن وقتـه بعـد، لأن شروط المنافسـة الحقيقـة بين الفلاح التـونسي ونظـيره الحكومـة توقيعه قر
الأوروبي غير متوافرة حاليا، مؤكدًا أن هذا الاتفاق سيكون له تأثير سلبي على المنتج الفلاحي التونسي.

وأبرز الخبير الاقتصادي التونسي أن التكامل العربي على المستوى الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا إذا
تكاتفت الجهود لإنتاج بعض المواد التي تتطلب مواد أولية متوافرة في الإنتاج الداخلي للدول العربية،

كخطوة أولى.

وفيما يلي نص الحوار كاملاً:

رضا شكندالي: “يجب العمل على إعادة التصدير إلى نسقه العادي، وهذا
مرتبط بسياسة الدولة تجاه الاستثمار التي تبقى في حاجة إلى قوانين

وتشريعات جديدة محفزة”

نون بوست: تعيش تونس وضعًا اقتصاديًا صعبًا كان له تأثير كبير على العملة المحلية، الدينار، الذي
تدهورت قيمته إلى مستويات قياسية، فما أسباب ذلك؟ وما الحلول الممكنة لتجاوز هذا التدهور؟

رضـا شكنـدالي: قيمـة الـدينار التـونسي مرتبطـة أساسًـا بـالعجز التجاري والمـدخرات التونسـية والعملـة
الصعبة، أما عن الحلول فهي تكمن في إيجاد السبل لتطوير هذه المصادر القادرة على توفير عملة
يـة، وذلـك بحلـول توافقيـة، لأن هنـاك مـن يقـترح صـعبة إضافيـة، وخاصـة مـا يتـوافر في السـوق المواز
قانونًـا للعفـو عـن جرائـم الصرف وإدمـاج هـذه المبـالغ في المسالـك المنظمـة، وهذا يمكـن أن يكـون حلاً
ناجعًا يساهم في تماسك الدينار التونسي من خلال الترفيع في قيمة الاحتياطي من العملة الصعبة.

هناك حلول أخرى تتمثل في مطالبة الشركات المصدرة بالاحتفاظ بمبالغ العملة الصعبة الناتجة عن
يد المواد الأولية ونصف المصنعة، ويمكن للبنك المركزي أن يلجأ إلى قانون يفرض عملية التصدير لتور
على هذه الشركات المصدرة الاحتفاظ بنسبة تتراوح بين  و%من مدخراتها من العملة الصعبة

لضخها في البنك المركزي.

لا بد من العمل كذلك على أن يعود التصدير إلى نسقه العادي، وهذا مرتبط بسياسة الدولة تجاه
الاسـتثمار، فالاسـتثمار الخـاص هـو الضـامن لعـودة الصـادرات إلى سـالف نسـقها، ولكـن مـا نلاحظـه
يبًا، وسياسات الدولة لا تشجع على الاستثمار الخاص، فقانون المالية الآن أن الاستثمار متوقف تقر
 شهـــد ترفيعًـــا في نســـب الأداء، وارتفـــع الضغـــط الجبـــائي بثلاث نقـــاط كاملـــة مـــن  إلى

، كما أن ارتفاع نسبة الفائدة يثقل من كلفة الاستثمار الخاص.

وقد يحمل “قانون الأفقي للاستثمار” الذي تتحدث عنه الحكومة بين طياته، تجاوزًا لكل العقبات



التي يعاني منها الاستثمار الخاص في تونس.

شكندالي: “تحميل كل المسؤولية في تفاقم العجز التجاري لاستهلاك العائلات
التونسية مجانب للحقيقة واستعمال أدوات السياسة النقدية للتقليص فيه

مضر بالنشاط الاقتصادي”

نون بوست: قرر البنك المركزي التونسي، أخيرًا، رفع نسبة الفائدة المديرية، وذلك لوضع حد لارتفاع
نسبة التضخم التي تجاوزت %، وفق محافظ البنك المركزي، هل برأيك، يمثل هذا القرار السلاح

الأمثل لتقليص معدلات التضخم المالي في تونس؟ وما تأثير ذلك على المؤسسات الاقتصادية؟

رضــا شكنــدالي: منــذ ينــاير ، رفــع البنــك المركــزي التــونسي تســع مــرات متتالية نســبة الفائــدة
يــة دون أن يكــون لهــذا القــرار أي انعكــاس علــى التضخــم المــالي، بــل زاد هــذا الإجــراء الطين بلــة المدير
وتسارعت وتيرة التضخم المالي في تونس إلى أن وصلت إلى مستويات قياسية أثرت سلبًا على المقدرة

الشرائية للمواطن التونسي وعلى تنافسية المؤسسات التونسية.

وقد شهدت البنوك التجارية طفرة مالية كبيرة خلال السنتين الأخيريين، حيث تطور الناتج الصافي
ية بصفة ملحوظة تزامنت مع رفع نسبة الفائدة المديرية تسع مرات البنكي للعديد من البنوك التجار
متتالية منذ يناير  وخاصة خلال سنة  مما يجعل من إقراض الدولة عن طريق شراء
يــة أمــوالاً طائلــة دون مخــاطر تــذكر عوضًــا عــن المخــاطرة بهــا في ســنداتها أمــرًا يــدر علــى البنــوك التجار
استثمارات خاصة غير مضمونة خاصة أن نسبة المخاطر عالية في هذه الفترة الحساسة من الانتقال
الــــديمقراطي الــــتي تتميز بعــــدم اســــتقرار المشهــــد الســــياسي والاجتمــــاعي علاوة علــــى الســــياسات
 يادة في الضغط الجبائي بثلاث نقاط كاملة منذ الاقتصادية غير المشجعة على الاستثمار من ز
ورفع نسبة الفائدة المديرية وتراجع قيمة الدينار ومراجعات متتالية في أسعار الوقود مما يجعل من
الاســتثمار الخــاص مغــامرة محفوفــة المخــاطر ومــن تمــويله رميًــا بــالأموال في ســلة المهملات، فمــن

مصلحة البنوك التونسية استثمار أموالها في عمليات مربحة لا تحتمل المخاطرة.

القول بأن الهدف الرئيسي لرفع نسبة الفائدة هو محاربة التضخم المالي
والحرص على تماسك المقدرة الشرائية للمواطن التونسي لا يستند إلى

مرتكزات علمية دقيقة بما يفهم أن الغاية من وراء ذلك هو ضمان الربحية
للبنوك

كما أن تحميل كل المسؤولية في تفاقم العجز التجاري لاستهلاك العائلات التونسية مجانب للحقيقة
واســتعمال أدوات الســياسة النقديــة للتقليــص فيــه مــضر بالنشــاط الاقتصــادي، حيــث يمثــل هــذا
العامــل المحــرك الأســاسي للاقتصــاد التــونسي بعــد الانكمــاش الملحــوظ للاســتثمار وتراجــع نســق نمــو
ـــد في كلفـــة القـــروض البنكيـــة المثقلـــة علـــى العـــائلات الصادرات، فرفع معـــدل نســـبة الفائـــدة سيزي



والمؤســسات الاقتصاديــة ويــدفعها إلى الإحجــام عــن طلــب قــروض جديــدة ممــا يــؤدي إلى تراجــع كــل
محركات النمو الاقتصادي من استثمار وتصدير واستهلاك.

القــول بــأن الهــدف الــرئيسي لرفع نســبة الفائــدة هــو محاربــة التضخــم المــالي والحــرص علــى تماســك
المقدرة الشرائية للمواطن التونسي لا يستند إلى مرتكزات علمية دقيقة بما يفهم أن الغاية من وراء

ذلك هو ضمان الربحية للبنوك وتأمين الموارد المالية لتمويل عجز موازنة الدولة.

نون بوست: كشف المعهد الوطني للإحصاء (فبراير ) أن عجز الميزان التجاري للسلع مع بعض
البلــدان كالصين وتركيا والجزائر وروســيا وإيطاليا، المسُــجل علــى المســتوى الجملــي للمبــادلات لشهــر

يناير  المنقضي بلغ . مليون دينار، فكيف يمكن تجاوز هذا العجز التجاري؟

يــد الكــبير للطاقــة، كمــا أن اقتصادنــا مرتبــط رضــا شكنــدالي: الســبب الــرئيسي لهــذا العجــز هــو التور
يد المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد بالخا، وهو لا ينتج التكنولوجيا، ولا يمكن له ذلك إلا بتور

التجهيز، وذلك يعود إلى تراجع قيمة الدينار التونسي، لأن قيمة الواردات ارتفعت.

شكندالي: “خروج تونس من قائمة البلدان غير المتعاونة في المادة الجبائية غير
كافٍ، وعلى تونس أن تتبعها بقرارات وإجراءات أخرى تشجع على الاستثمار

الأجنبي”

نون بوست: أخيرًا، تونس تخ من قائمة البلدان غير المتعاونة في المادة الجبائية، ما فائدة ذلك؟
وكيف أدخلت تونس إلى هذه القائمة؟ وكيف خرجت منها؟

رضــا شكنــدالي: هنــاك قائمتــان، الأولى للاتحــاد الأوروبي، وهــو للجنــات الضريبيــة، والثانيــة لمجموعــة
العمل المالي ( GAFI)، وهي القائمة السوداء لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وتونس ما زالت في
القائمـة الثانيـة، وخرجنـا قبـل أيـام مـن قائمـة الاتحـاد الأوروبي للبلـدان غـير المتعاونـة جبائيًـا، والاتحـاد
الأوروبي لا يرغــب في أن تكــون الشركــات الأوروبيــة غــير متساويــة في مجــال الجبايــة، بمعــنى أن بعــض
الشركات الأوروبية تفضل الذهاب إلى بعض الدول (الجنات الضريبية) للاستثمار والتمتع بأفضلية
ــه ــه الشركــات الأخــرى، وهــذا مــا يرفضــه الاتحــاد الأوروبي لأن خروجهــا يكــون ل ــع ب ــة بمــا تتمت مقارن
انعكاسـات سـيئة علـى مسـتوى الاقتصـاد الأوروبي لأنـه يقلـص مـن النمـو والاسـتثمار، ويخلـق بالتـالي
البطالة، وقــد رفعــت تــونس في قــانون الماليــة  في نســبة الأداء علــى الأربــاح علــى المؤســسات

كثر دقة على مستوى المحاسبة. المصدرة من  إلى %، وهناك إجراءات أخرى أ

أما عن انعكاس ذلك على الاقتصاد التونسي، فلا يمكن معرفة ذلك إلا بعد مرور سنتين على الأقل
على هذا القرار الخاص بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعلــى تــونس ألا تقتصر علــى الخــروج مــن القائمــة الســوداء، بــل عليهــا أن تتبعهــا بقــرارات وإجــراءات
أخـرى تشجـع علـى الاسـتثمار الأجنـبي، وقـد يكـون “القـانون الأفقـي لتحفيز الاسـتثمار وتحسين منـاخ



الأعمـــال وبرنـــامج العمـــل ” حلاً مساهمًـــا في عـــودة الاســـتثمار إلى تـــونس، والانطلاقـــة تكـــون
بتشجيع الاستثمار المحلي، أولاً.

نون بوست: لكن هناك من يتحدث عن ضغوط سياسية من الاتحاد الأوروبي!

رضا شكندالي: نعم، وفي قراءة سياسية، هناك من ربط هذا الأمر بهذه القائمة والضغوطات التي
يمارســها الاتحــاد الأوروبي علــى تــونس بهــدف التوقيــع على اتفاقيــة التبــادل الحــر الشامــل والمعمــق
“الأليكا”، ولكنني أعتبرها قراءة للنوايا التي يحللها أساسًا السياسيون، لأن خبراء الاقتصاد يعتمدون

على تحليل النتائج لا قراءة النوايا.

شكندالي: “إمضاء اتفاقية “الأليكا” مع الاتحاد الأوروبي سيدمر القطاع
″ الفلاحي التونسي، مثلما سبق أن دمر القطاع الصناعي منذ

نــون بوســت: يرفــض العديــد مــن الخــبراء الاقتصــاديين التونســيين، اتفاقيــة التبــادل الحــر الشامــل
والمعمــق “الأليكــا”، المزمــع إمضاؤهــا هــذا العــام مــع الاتحــاد الأوروبي، مــا التــأثيرات الســلبية لهــذه

الاتفاقية على الاقتصاد التونسي؟

رضــا شكنــدالي: “الأليكــا” تقــترح شروط منافســة عادلــة علــى المســتوى الــدولي، ولكــن مــا أثــار القلــق
والرفض في تونس هو التأثير الكبير للقطاع الفلاحي الحساس الذي يحقق نسب نمو عالية، ولولاه
لكان النمو الاقتصادي سالبًا بعد الثورة، حيث ستكون المنافسة مباشرة بين الفلاح التونسي والفلاح
ــازات والتكــوين والإحاطــة، والفلاح الأوروبي الأوروبي، بينمــا همــا لا يتمتعــان بنفــس الــشروط والامتي
يحصل على دعم لا يقارن بالدعم الذي يحصل عليه الفلاح التونسي، كما أنه يشتري مستلزماته من
أوروبا بتحويل الدينار المنهار إلى عملة أوروبية، وبالتالي فإن كل المؤشرات تؤكد أن المنافسة الحقيقية

والعادلة غير متوافرة.

كمـا أن %مـن الفلاحين التونسـيين تتجـاوز أعمـارهم  سـنة وهـو مـا يعـني أنـه لا يمكـن اعتمـاد
التكنولوجيــا المتطــورة الــتي تمكننــا مــن تحسين الإنتــاج والإنتاجيــة لمجابهــة الفلاح الأوروبي في الســوق
الأوروبية، إلى جانب المستوى التعليمي البسيط للفلاح التونسي، هذه العوامل لا يمكن لها أن توفر
ـــة ـــى اتفاقي ـــا عل ـــالي إذا وافقن ـــونسي ونظـــيره الأوروبي، وبالت ـــة بين الفلاح الت شروط منافســـة حقيقي
“الأليكا”، فإن الفلاحة التونسية ستندثر، كما اندثرت الصناعات التقليدية في تونس بعد فتح النسيج

التونسي للمنافسة.

وكـانت تـونس قـد وقعت اتفـاق شراكـة في القطـاع الصـناعي مـع الاتحـاد الأوروبي في ، وهـو مـا
ســاهم في تــدمير النســيج الصــناعي في تــونس، وإذا وقعنا اتفاقيــة “الأليكــا” الآن، لا يمكننــا أن نجــد
منتجات فلاحية تونسية بعد  أو  سنوات، وبالتالي أعتقد أن اتفاقية “الأليكا” سابقة لأوانها، فلا
بــد مــن مرحلــة للتأهيــل وإعــادة الهيكلــة للقطــاع الفلاحــي تمتــد مــن  إلى  ســنوات، يــدمج فيهــا
 فلاحيــة، وتقــدم لهــم

ٍ
الشبــاب وخاصــة أصــحاب حــاملي الشهــادات العليــا، ويتــم منحهــم أراض



تشجيعات كبيرة، وبعد هذه المرحلة يمكن الحديث عن إمضاء اتفاقية “الأليكا” مع الاتحاد الأوروبي.

رضا شكندالي: البنوك التجارية وجدت لنفسها الحل وهو الاستثمار في
الأنشطة عديمة المخاطر، وتتمثل في شراء رقاع الخزينة وتمويل ميزانية الدولة

نون بوست: البنوك التونسية تحقق أرباحًا كبيرة فاقت  مليون دينار  في ، في الوقت
الذي تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية، كيف نفهم هذا التناقض؟

يـة وجـدت لنفسـها الحـل وهـو الاسـتثمار في الأنشطـة عديمـة المخـاطر، رضـا شكنـدالي: البنـوك التجار
يــادات ينــة وتمويــل ميزانيــة الدولــة، هذه البنــوك اســتفادت كثــيرًا مــن الز وتتمثــل في شراء رقــاع الخز
المتواصل في نسبة الفائدة، كما أن أموالاً أخرى تم توجيهها لتمويل القطاع الموازي، كما يؤكد البعض.

نــون بوســت: خلال الملتقــى التــونسي الليــبي الأول لمقاومــة الفســاد ( و فبرايــر ) طلبــت
الهيئــة الليبيــة لمكافحــة الفســاد مــن نظيرتهــا التونســية، معطيــات عــن  شركــة ليبيــة ناشطــة في
تــونس، قــالت إنهــا تشتبــه في تورطهــا في عمليــات تــبييض أموال، فهــل تحــولت تــونس فعلاً إلى وكــر

لتبييض الأموال؟

ــل الإرهــاب ــونس إلى حــد الآن مــا زالــت في القائمــة الســوداء لتموي رضــا شكنــدالي: نعــم، بمــا أن ت
وتبييض الفساد “GAFI” ، فإن الاحتمالات قائمة، رغم أنه ليس لدي معطيات مؤكدة.

وكانت مجموعة العمل المالي (غافي)، عندما رسمت تونس ضمن القائمة السوداء، لاحظت أنه من
بين  ألف مصدرة كليًا في تونس هناك  ألف شركة وهمية.

نــون بوســت: هل الوضعيــة الاقتصاديــة الصــعبة الــتي تشهــدها تــونس في الســنوات الأخــيرة ســببها
ارتهـان تـونس إلى صـندوق النقـد الـدولي، مثلمـا يؤكـد علـى ذلـك العديـد مـن السياسـيين والمنظمـات
التونسية، وقد طالب بعض خبراء الاقتصاد بإعادة تقييم توصيات صندوق النقد الدولي. إلى أي حد

يبدو ذلك سببًا وجيهًا؟

شكندالي: الذهاب إلى الخصخصة، في الوقت الحاليّ، لا يتوازى مع ارتفاع
الدخل، فنحن ما زالنا نحتاج إلى دولة اجتماعية توفر لمواطنيها الخدمات

الاجتماعية المختلفة من صحة وتعليم وغيره

رضا شكندالي: أنا لست من الرافضين للتعامل مع صندوق النقد الدولي لأن هناك دولاً تعاملت
معــــه، ونجحت، والإشكــــال في الحكومــــة وليس في التعامــــل مــــع هــــذه المؤســــسة الماليــــة الدوليــــة،
فالصندوق يقترح نفس السياسات، في أي زمن، ومع أي دولة، وبالتالي فإن الحكومة التونسية التي
تتفاوض معه ضعيفة في هذا الجانب، لأنها تركز أساسًا على تمويل الميزانية، وليس على السياسات



والشروط التي يفرضها الصندوق.

نــون بوســت: ارتفعــت في الســنوات الأخــيرة وتــيرة هجــرة الكــوادر التونســية مــن مهنــدسين وأطبــاء
والأساتذة والباحثين، وغيرهم، فما تأثير ذلك، وما الحلول الكفيلة للحد من هذه الهجرة؟

يبًا من إطاراتها كيد، فالمستشفيات والجامعات التونسية أفرغت تقر رضا شكندالي: التأثير سلبي بالتأ
يــر قــانون لتشجيــع وكوادرهــا، مــا أثمــر خــدمات اجتماعيــة متدنيــة، وحــاولت الحكومــة قبــل أيــام تمر
القطاع الخاص على مستوى التعليم العالي، إلى جانب العمل على تسريح الموظفين، وبالتالي فهي لا

تثمن الخدمات الصحية العمومية، وهي تشجع على الخصخصة.

ــا نحتــاج والذهــاب إلى الخصــخصة في الــوقت الحــاليّ، لا يتــوازى مــع ارتفــاع الــدخل، فنحــن مــا زالن
إلى دولــة اجتماعيــة تــوفر لمواطنيهــا الخــدمات الاجتماعيــة المختلفــة مــن صــحة وتعليــم وغيره، لأن

المواطن، بمتوسط دخله الحاليّ، غير قادر على مجابهة التعامل مع المؤسسات الخدمية الخاصة.

نون بوست: تشير مؤشرات التنافسية على المستوى الاقتصادي إلى اتساع الفجوة بين اقتصادات
الدول العربية، كيف يمكن خلق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية؟

رضــا شكنــدالي: تتــوافر ثلاث مجموعــات اقتصاديــة فيهــا مــن التشريعــات والمؤســسات والقــوانين، مــا
يمكنها من خلق تكامل اقتصادي عربي، فهناك مجموعة مجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول

المغرب العربي ومجموعة الدول الموقعة على اتفاقية أغادير، وهي تونس ومصر والمغرب والأردن.

شكندالي: هناك تنافس كبير بين فرنسا وإيطاليا على إعادة إعمار ليبيا، وبالتالي
فإن توجيه اللوم أو الاتهام من إيطاليا إلى فرنسا ليس حبًا في البلدان

الإفريقية بل تعمل على أن يكون لها دور ومكان في إفريقيا

على المستوى العربي، لا تتجاوز التجارة البينية % بالنسبة للواردات، و% بالنسبة للصادرات،
ومـا يمكـن ملاحظتـه أن مجموعـة مجلـس التعـاون الخليجـي تتـوافر فيهـا الـشروط الـتي تجعـل منهـا
قــادرة علــى خلــق التكامــل، حيــث التجــارة البينيــة، فيمــا بينهــا، مرتفعــة جــدًا، أمــا المجموعــة الأضعــف
رغم قربها، وبها مؤسسة عريقة، هي مجموعة اتحاد المغرب العربي، فإن التجارة البينية بين مكوناتها
لا تتجـاوز ،% وشروط التكامـل العـربي غـير متـوفرة إلى حـد الآن، ومـا يجـب فعلـه هـو التكامـل علـى
مستوى إنتاج بعض المواد التي تستعمل لإنتاجها مادة الفوسفات والكبريت التي تتوافر في البترول،
وهي مواد يمكن أن ننتج منها المواد المصنعة التي تستهلكها الحيوانات، فمثلاً، تونس والمغرب تنتجان
الفوســفات، بينمــا الجــزائر وليبيــا تنتجــان البــترول، وبالتــالي فالتكامــل يمكــن أن يكــون بإنتــاج مــادة
تستغني هذه الدول عن استيرادها من الخا بأسعار عالية، وهو ما يؤثر على أسعار اللحوم التي

تنخفض بالضرورة أسعارها، فيستفيد الفلاح، ويستفيد المستهلك.

وبالتـالي إذا تكـاتفت الجهـود لإنتـاج بعـض المـواد الـتي تتطلـب مـواد أوليـة متـوفرة في الإنتـاج الـداخلي



للـدول العربيـة، يمكـن أن نبـني التكامـل العـربي مرحلـة بعـد أخـرى حـتى تحقيـق تكامـل اقتصـادي تـام
يكون له أحسن الأثر على الشعوب العربية.

نــون بوســت: إيطاليــا تتهــم فرنســا بنهــب خــيرات الــدول الإفريقيــة، فقــد قــال نــائب رئيــس الــوزراء
الإيطالي في إطار التنافس: “فرنسا غنية بسبب استعمارها لإفريقيا”، فما رأيك؟

رضـا شكنـدالي: هنـاك تنـافس كـبير بين فرنسـا وإيطاليـا علـى إعـادة إعمـار ليبيـا، وبالتـالي فـإن تـوجيه
اللوم أو الاتهام من إيطاليا إلى فرنسا ليس حبًا في البلدان الإفريقية بل تعمل على أن يكون لها دور
ومكان في إفريقيا مثل فرنسا، وهي تتوجه إليها، كفاك ما نهبت من خيرات إفريقيا، اتركي لي المجال

الآن.
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